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 روعيته مش  - في اĐال الغابوي رخصة كراء حق القنصرفض منح قرار ب
التصحر  البين   والغاʪت ومحاربة  للمياه  السامية  الطاعنة    وافقتأن المندوبية    على للجمعية 

ه لطلب الجمعية بتخوفات اعة برر رفضوأن مجلس الجمعروض،  بعد فتح طلب    كراء أرض للقنص
لإداري المطعون فيه مخالف للقانون، تكون قد  أن القرار ااعتبرت  المحكمة لما  ، و اكنةوشكاʮت الس 

 .بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا
 رفض الطلب 

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 
القرار   ومنها  الملف  وʬئق  من  يؤخذ  جمحيث  أن  أعلاه  إليه  المشار  نقضه  (ب)  عية  المطلوب 

بتاريخ   بوجدة  الإدارية  المحكمة  إلى  بمقال  تقدمت  البيئة  على  والمحافظة    التمست   2018/ 4/ 18للقنص 
المسمى الغابوي  اĐال  القنص في  من  الحكم ϵلغاء قرار حرماĔا  التابع لجماعة  جبل بويس   بموجبه  مارة، 

مع   مشروعيته  لعدم  الإجر رسلان  تمام  وبعد  القانونية،  الآʬر  قضتترتيب  القرار    اءات  ϵلغاء  المحكمة 
عة رسلان في شخص رئيسها أمام المطعون فيه مع ترتيب الآʬر القانونية على ذلك، استأنفته الطالبة جما

 ه، وهو القرار المطلوب نقضه.ضت بتأييد محكمة الاستئناف الإدارية ʪلرʪط التي ق
 : الفريدة  في وسيلة النقض

ن فيه ʪنعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن  حيث تعيب الطالبة القرار المطعو 
منح   برفض  والقاضي  الصادر عن رئيسها  لمنطقة جمعية  القرار  الغابوي  القنص Đʪال  رخصة كراء حق 

المؤرخ في  إذ تمت الإكان معللا    (ب) الاجتماع  منح    2017يوليوز    4شارة في محضر  رخصة كراء  أن 
بة تشوđا أضرار لأن ساكنة المنطقة تشكو من جراء هذه الوضعية علما أن  القنص لفائدة الجهة المطلو 

نفع على الساكنة بل هناك ضرر واضح بمصالح المواطنين، والقرار المطعون منح الترخيص لن يعود ϥي  
اتخذ   القانونفيه  على  وبناء  الجماعة  أعضاء  جميع  ر   ϵجماع  ʪلجماعات    14.113قم  التنظيمي  المتعلق 

المادة  الترابي في  رئيسها  أو  الجماعة  يحدد صلاحيات  الذي  الثالث  ʪلقسم  فيه  جاء  ما    92ة خصوصا 
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يناسب نقض  لبة، مما  تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي، والمحكمة لم تناقش دفوع الطا  المخول له
 القرار المطعون فيه.
السامية للمياه  اف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أكمة الاستئنإن مح  لكن حيث ن المندوبية 

بتاريخ   أعلنت  التصحر  ومحاربة  ب2017/ 06/ 01والغاʪت  عروض  طلب  فتح  القطعة عن  شأن كراء 
القنص، وتم قبول ملف الجمعية   المعنية من أجل  وأن  الطاعنة مالارضية  البيئة،  إلزامها ʪلحفاظ على  ع 

الجم رفضمجلس  برر  السا اعة  وشكاʮت  بتخوفات  الجمعية  لطلب  في ه  المحليين  المهنيين  ومعارضة  كنة 
مما جاء معه هذا القرار غير معلل    غياب الاطلاع على كناش التحملات الذي يحدد التزامات الجمعية،

  المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في   09/1976/ 20  ضيات ظهيرودون بيان للأسباب، ومتعارضا مع مقت
الاق المشرع من خلاتنمية  الذي توخى  الغابوي  تنمية  تصاد  المساهمة في  الساكنة وتمكينها من  إشراك  له 

رة المعنية بذلك ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغاʪت  الاقتصاد الغابوي، خاصة مع وجود موافقة الإدا
لإداري المطعون فيه  أن القرار اخلال قبول ملفها بعد فتح طلب عروض، واعتبرت    التصحر منومحاربة  

ت للقانون،  وما  مخالف  سائغا،  تعليلا  قرارها  وعللت  القانون،  من  أساس  على  قضاءها  بنت  قد  كون 
 . ʪلوسيلة على غير أساس

 لـهـذه الأسـبـاب
 . برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائرقضت محكمة النقض 

العادية ʪلالقرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة    وبه صدر تاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات 
(القسم الأول)بمحك الإدارية  الغرفة  الحاكمة متركبة من رئيس  الهيئة  النقض ʪلرʪط، وكانت  السيد   مة 
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